جامعـــة العربـي بن مهيــدي – أم البواقــــي

كليــــــة الحقوق والعلوم السياسيـــــة                                               
  قســـــــــــم : الحقــــــــــــــــوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أم البواقـــي في: 12/01/2026.
التــــوقيــت: 11:00 – 12:30. 
الرقابة العادية في مـــــادة التنظيم القضائي
للسنة الأولى – ليسانس - السداسي الأول . 

أجــــــب على الأسئلة الآتيــــــــة:-
· ماذا نعني بنظام القاضي الفرد و تعدد القضاة؟ وبماذا أخذ النظام القضائي الجزائري؟ و ماهي مزايا كل نظام؟.                                                                   (06 نقاط)
· على ضوء ما درست بيّن طبيعة النظام القضائي الجزائري بعد سنة 1965 إلى اليوم ؟. 
                                                                                                    (10 نقاط)
· هل يُعْتَرف للقاضي بممارسة الحق النقابي ؟.                                       (04 نقاط) 
بالتوفيــق للجميع 

الإجابة النموذجية لإمتحان مادة التنظيم القضائي
السؤال الأول - 

- ماذا نعني بنظام القاضي الفرد و تعدد القضاة؟ وبماذا أخذ النظام القضائي الجزائري؟ 



و ماهي مزايا كل نظام؟.                                                           (06 نقاط).
الجــــواب -


يعدّ نظام القاضي الفرد و تعدد القضاة من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة، وهو من المبادئ المرتبطة بمرفق القضاء. 


وقد نصت عليه المادة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واكدت عليه المادة 255 من نفس القانون، فالمحاكم الإبتدائية تفصل كقاعدة عامة بقاض فرد أو واحد فقط، أما المجالس القضائية والمحكمة العليا فتقضي بتشكيلة جماعية أي بتعدد القضاة.


ومن الإستثناءات التي ترد على نظام القاضي الفرد في المحاكم الإبتدائية وجود بعض الأقسام بها تفصل بتشكيلة جماعية كالأقسام الإجتماعية، والأقسام التجارية، و محاكم الأقطاب المتخصصة، وأقسام الأحداث.  


أما القضاء الإداري فالجهات المخولة به فهي تفصل في جميع درجاتها بتشكيلة جماعية أي بنظام تعدد القضاة. 


ومن مزايا القاضي الفرد نذكر منها:



- شعور القاضي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لوحده فيجعله ذلك أكثر حرصا في إصدار حكم أكثر عدالة.



- سهولة الإجراءات وقلة نفقات الدولة.

لكن يعاب عليه إمكانية ضعف القاضي أمام الأمور المادية أو الضغوطات المفروضة عليه.


أما مزايا تعدد القضاة فنذكر منها مثلا:



- تصحيح الأخطاء التي وقع فيها القاضي الفرد. 



- حماية حقوق المتخاصمين.



- تحقيق عدالة أكبر بوجود أكثر من قاضي يشارك في الحكم من خلال المناقشة والمداولة لإصدار الحكم او بالأحرى القرار.



- يصعب وضعهم تحت الضغوطات المادية بتخويفهم أو رشوتهم أو...

غير أنه يعاب على هذا النظام صعوبة الإجراءات و زيادة النفقات و تعويل القضاة على بعضهم وتحميل كلاًّ منهم المسؤولية على الآخر.       
السؤال الثاني-

· 
على ضوء ما درست بيّن طبيعة النظام القضائي الجزائري بعد سنة 1965 إلى اليوم ؟. 
                                                                                                    (10 نقاط)

الجــــواب -


- تباينت طبيعة النظام القضائي الجزائري بعد سنة 1965 إلى يومنا هذا بين الأخذ بنظام الوحدة و نظام الإزدواجية، وهما نظامان مختلفان.

بعد تبني سياسة الإصلاح القضائي سنة 1965 بمقتضى الأمر  65/287 المتضمن التنظيم القضائي التي إسترجع بموجبها القضاء الجزائري سيادته، وتماشيا مع الإمكانيات المادية والطاقات المتوفرة بعد مغادرة الكوادر القضائية الفرنسية، وُجِد أن أنسب نظام قضائي حينها هو النظام الموحد لبساطته و قلة نفقاته مع قلّة النزاعات المطروحة و عدم تنوعها، وظلّ هذا النظام إلى غاية صدور دستور سنة 1996 الذي تبنى نظام إزدواجية القضاء، ولتصدر بعدها القوانين العضوية و العادية لتكريس هذا النظام القضائي، فصدر القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله، القانون رقم 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، القانون 98/03 المتعلق بإختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها وعملها، القانون العضوي رقم 04/11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء وقبله القانون رقم 89/21، ثم القانون العضوي رقم 05/11 المتضمن العضوي للتنظيم القضائي.


ليتواصل التطور في المنظمة القضائية بموجب دستور 2016 وتعديله سنة 2020 وإستكمال صرح النظام القضائي المزدوج بإنشاء محاكم إدارية للإستئناف و إعادة الدور الأصيل لمجلس الدولة كجهة نقض و إبطال للقرارات الصادرة عن تلك المحاكم الإدارية للإستئناف، وكذلك صدور القانون 22/07 المتعلق بالتقسيم القضائي ثم القانون العضوي رقم 22/10 المتعلق بالتنظيم القضائي.   

وبذلك فالنظام القضائي الجزائري برجوعه للنظام القضائي المزدوج الذي كان سائدا و معتمدا من القضاء الفرنسي يكون قد تماشى مع التنوع في المنازعات بين أشخاص القانون العام و أشخاص القانون الخاص والتطور المتسارع في الحياة و العلاقات بين هؤلاء الأشخاص، وكثرة الخصومات الناتجة عن هاته العلاقات.                
السؤال الثالث-

· 
هل يُعْتَرف للقاضي بممارسة الحق النقابي ؟.                                       (04 نقاط).
الجــــواب -


يعتبر الحق النقابي من الحقوق الدستوري التي يُعترف بها لجلّ العمال و الموظفين، و القاضي هو واحد من هؤلاء، فنصت المادة 32 من القانون الأساسي للقضاء رقم 04-11 على:" الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في 07 و 12 من هذا القانون العضوي ( يقصد القانون 04-11).


ومع ذلك يشترط أن يساك القضاة دائما عند ممارسة هاته لحقوق مسلكا يحفظ هيبة منصبهم و شرف المهنة و نزاهة و إستقلالية القضاء".


فالقاضي الذي يمارس حقه النقابي، فقط عليه أن يلتزم بواجب التحفظ واتقاء الشبهات و السلوكات الماسة بحياده و إستقلاليته، كما نصت بذلك المادة 07 من نفس القانون.


إظافة إلى إمتناعه عن القيام بأي عمل فردي او جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي.


كما يمتنع عن المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، لأن ذلك منه يعتبر إهمالا منه لمنصب عمله، و يؤدي به عند الإقتضاء إلى المتابعة الجزائية، كما نصت على ذلك المادة 12 من قانونه الأساسي.

في الأخير يمكن الإشارة إلى أن الحق في الممارسة النقابية المقررة للقضاء لا تعني الحق في الإضراب، كما ذهب فهم أغليبة الطلبة.


ناهيك عن أن القضاء الجزائري لديه نقابة وطنية يرأسها قاض منتخب من طرف زملائه من القضاة.            


